
 الجزائــر – تتجه الســـلطة الجزائرية 
إلى تجســـيد خطـــوة جديدة في مســـار 
تثبيت أركانها وتطويق أزمة الشـــرعية 
التـــي تلاحقهـــا منـــذ تنحـــي الرئيـــس 
الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، فبعـــد 
تمرير الدستور الجديد الذي رسم معالم 
المرحلـــة الجديدة للبلاد يجري تســـريع 
الخطـــى مـــن أجـــل تنظيـــم انتخابـــات 

تشريعية ومحلية مبكرة.
إلى  الذهـــاب  مؤشـــرات  وتصاعدت 
تنظيـــم انتخابـــات مبكـــرة قبـــل نهاية 
السداســـي الجاري بعد شروع الرئيس 
عبدالمجيـــد تبون فـــور عودته من رحلته 
العلاجية الثانية بألمانيا في مشـــاورات 
سياســـية مـــع عدد مـــن قـــادة الأحزاب 
السياســـية، كان آخرهـــم رئيـــس أكبـــر 
الأحزاب الإخوانيـــة (حمس) عبدالرزاق 
مقـــري الذي التقى أمـــس الأحد الرئيس 

تبون في قصر المرادية.
وكان قـــادة أحزاب سياســـية -على 
غرار جيلالي ســـفيان رئيس حزب جيل 
جديد، وعبدالقادر بن قرينة رئيس حركة 
البنـــاء الإخوانيـــة، وبلعيـــد عبدالعزيز 
رئيس حركة المستقبل- قد أكدوا لوسائل 
إعـــلام محلية عزم الرئيـــس حل البرلمان 
خلال الأيام القليلة القادمة والإعلان عن 
موعد تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

ويبـــدو أن المســـألة دخلـــت مرحلـــة 
اللارجـــوع رغـــم الغمـــوض الـــذي يلف 
المشهد الاجتماعي والسياسي في البلاد، 
ولاسيما أن الأمر تزامن مع حملة تعبئة 
قوية على شـــبكات التواصل الاجتماعي 
مـــن أجـــل العـــودة الـــى الاحتجاجات 
السياســـية بداية مـــن الثلاثـــاء القادم 
بمناســـبة الذكـــرى الثانيـــة لحـــراك 22 

فبراير 2019.

بـــين  متضاربـــة  مواقـــف  ووســـط 
الأحزاب السياسية الناشطة حول جدوى 
الانتخابـــات المذكورة في حل الأزمة التي 
تتخبـــط فيهـــا البـــلاد خلال الســـنوات 
الأخيرة تعول الســـلطة على الاستحقاق 
المذكور من أجل المرور إلى مرحلة جديدة 
فـــي مســـار تثبيـــت أركانهـــا وتحصيل 
شرعية المؤسسات المستجدة بعد تنحي 

الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وفيمـــا رحبـــت القـــوى السياســـية 
المواليـــة للســـلطة أو الدائـــرة في فلكها 
بالانتخابات المبكرة بدعوى طي صفحة 
المرحلـــة الســـابقة وإفـــراز مؤسســـات 
جديدة تتمتع بالشرعية الشعبية؛ حيث 
ذكـــر رئيس حـــزب جيل جديـــد جيلالي 
ســـفيان في تصريح له للصحافيين عقب 
خروجـــه من مكتب رئيس الجمهورية أن 
”النضال السياســـي لن يكون بالمسيرات 
فقط، وإنما يمكن أن يكون بالمشاركة في 
المؤسســـات، وأن الانتخابات التشريعية 
المبكـــرة هـــي الخيـــار الآمن لاســـتعادة 
شـــرعية المؤسســـات“، ألمحـــت أحـــزاب 
معارضـــة أخرى -علـــى غـــرار التجمع 
من أجل الثقافـــة والديمقراطية، وجبهة 
القـــوى الاشـــتراكية، وحـــزب العمـــال- 
إلـــى مقاطعة الاســـتحقاق لاعتقادها أن 
”الانتخابـــات المبكـــرة لـــن تحـــل الأزمة 
السياســـية المعقـــدة، لاســـيما فـــي ظل 

اســـتمرار التهديدات الرسمية للحريات 
السياســـية والإعلامية وتجاهل مطالب 
الحراك الشـــعبي والإمعان في سياســـة 
السياســـي  للمشـــهد  والغلـــق  القمـــع 

والإعلامي“.
بغرفتيـــه  الحالـــي  البرلمـــان  وكان 
المنبثق عـــن انتخابات عام 2017 قد زكى 
مختلف المشـــاريع القانونيـــة والبرامج 
التي أطلقتها الســـلطة، بما فيها قانونا 
تمت  اللذيـــن  والمحروقـــات  الاســـتثمار 
تزكيتهمـــا حتـــى قبـــل انتخـــاب تبون 
رئيسا للبلاد إلى جانب قانوني الموازنة 
للعامين الأخيرين، رغم الغضب الشعبي 

الذي أثارته التشريعات المذكورة.
والرشـــوة  بالفســـاد  اتهامه  ورغـــم 
صـــدور  بعـــد  -لاســـيما  والمحســـوبية 
إفـــادات وصفت بـ“الخطيـــرة“ من طرف 
النائـــب البرلمانـــي عـــن حـــزب جبهـــة 
التحرير الوطني المســـجون بهاء الدين 
طليبة بشـــأن ”عملية بيع وشراء المقاعد 
النيابيـــة في لوائح الترشـــيح ووصول 
ســـعرها إلى نصف مليون دولار“- ظلت 
السلطة الجديدة تعتمد على البرلمان في 

تمرير أجندتها.
وأثار خبـــراء دســـتوريون فرقا بين 
المبادرة بحل البرلمان والإعلان عن موعد 
الانتخابـــات من جهة وبـــين الإعلان عن 
الموعـــد والإبقاء على البرلمـــان في حالة 

نشـــاط إلى غاية إفـــراز البرلمان الجديد 
مـــن جهة أخـــرى؛ على اعتبـــار أن الحل 
مغامرة تنطوي على مخاطرة دســـتورية 
في حال توازيها مع أي شـــغور قســـري 
في مؤسسة الرئاسة، لكنها تبقى رسالة 
غزل لفعاليات الحراك الشـــعبي وخطوة 
للتهدئة، أما اســـتمراره إلى غاية الموعد 
المذكور فيضمن سلاســـة في مؤسســـات 
الدولـــة، ولو أنـــه يعيق النـــواب الذين 
يريدون التجديد لأنفسهم في الانتخابات 

الجديدة.
ولا يـــزال الجدل قائما فـــي الجزائر 
حول قانـــون الانتخابـــات الجديد الذي 
سيكون منصة إفراز المؤسسات المنتخبة 
الجديدة بســـبب المخـــاوف التي عبرت 
عنها أحـــزاب عديدة خاصة المســـتجدة 
منها، في ما يتعلـــق ببقاء عتبة الأربعة 
فـــي المئة حيـــز التنفيـــذ والمناصفة بين 
الرجـــال والنســـاء في لوائح الترشـــيح 
ومنـــح 30 في المئة من اللائحة للشـــباب 

الأقل من 35 عاما.
وكان تحالف ظرفي للأحزاب المعنية 
قد رفع عريضة للرئيس عبدالمجيد تبون 
من أجل التدخل لمراجعة المسألة والأخذ 
بعـــين الاعتبـــار وضعيـــة التشـــكيلات 
الحزبية التي لم يســـبق لها أن شـــاركت 
فـــي أي مـــن الاســـتحقاقات الانتخابية 

السابقة.

 تونس – بعد طرقه العديد من الأبواب 
بغية حـــل أزمة التعديل الـــوزاري المثير 
للجـــدل، مـــن المرتقـــب أن يتجـــه رئيس 
الحكومة التونسية هشام المشيشي نحو 
الإعلان عن تشـــكيل حكومة مصغرة من 
16 وزيـــرا، في خطـــوة لن تُنهـــي الأزمة 

السياسية المتصاعدة في تونس.
وتداولت أوساط سياسية في تونس 
الأحـــد أن رئيس الحكومة يتجه إلى هذا 
الخيـــار، بعد أن بلغـــت الأزمة بينه وبين 
الرئيس ســـعيد الذي يرفض أداء بعض 
الوزراء لليمين الدستورية أمامه، ذروتها 
حيـــث من المرتقـــب أن يُلحق المشيشـــي 
الوزراء الذين شـــملهم التعديل الوزاري 
بديوانـــه كمستشـــارين لـــه مقابـــل ضم 

الحكومة لـ16 وزيرا.
وبالرغـــم مـــن حالـــة شـــبه الإجماع 
لـــدى خبـــراء القانون الدســـتوري حول 
دســـتورية الخطوة التي ينوي المشيشي 
القيـــام بها، إلا أن التحذيرات مســـتمرة 
حـــول ما ســـيتلوها من تطـــورات حيث 
تتوقـــع أوســـاط سياســـية أن الأزمة لن 
تنتهـــي بل ســـتتعمق وقد تتســـرب إلى 
العلاقة بين المشيشي وحزامه السياسي 
والبرلماني، علاوة على التشكيك في قدرة 
الحكومة المصغرة على قيادة البلاد التي 
ترزح أصلا تحت وطـــأة أزمة اقتصادية 

واجتماعية خانقة.
وقـــال الوزير الســـابق والأمين العام 
لحـــزب التيـــار الديمقراطـــي إن ”تراجع 
المشيشـــي لا يعد حـــلا لأن الخلاف بينه 
وبـــين الرئيس ســـعيد خلاف سياســـي، 
وهناك تساؤلات تطرح حول هذا الخيار 
(حكومـــة مصغرة) أبرزهـــا هل الحكومة 
المصغـــرة قادرة علـــى قيـــادة البلاد في 
ظل هذه الأزمة الاقتصادية والسياســـية 

والأمنية؟ لا أعتقد أن هذا حل“.
وأضـــاف الشواشـــي فـــي تصريـــح 
أنه ”لا يمكن لحكومة مصغرة  لـ“العرب“ 
يتقلد فيها أي وزيـــر حقيبتين وزاريتين 
أن تواجـــه الأزمة متعـــددة الأبعاد التي 
تعيشـــها البـــلاد. رئيـــس الحكومة قرر 
الهـــروب إلـــى الأمـــام مـــن خـــلال هذه 
الخطوات، هناك تعنت من قبل المشيشي، 
كان عليـــه أن يلتقـــي بالرئيـــس ســـعيد 
ويبحثـــا عن حلول توافقيـــة تفضي إلى 
تعـــاون أفضـــل باعتبار العلاقـــات التي 

تجمعهما“.
وكان رئيـــس الحكومـــة قـــد صـــرح 
الجمعـــة أنه قد يلجأ إلـــى خيار حكومة 
الحـــوار  ”بـــاب  أن  موضحـــا  مصغـــرة 
ما يـــزال مفتوحـــا للوصول إلـــى حلول 
لأزمـــة التعديـــل الـــوزاري وأداء اليمين 

الدستورية“.
وأعرب عن أمله في أن يتفاعل سعيد 
”في أسرع وقت ممكن“ مع طلب الحكومة 
لمـــده بأســـماء الـــوزراء المقترحين محل 

تحفظ من قبله.
وكان المشيشـــي قد لجأ الجمعة إلى 
الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين 
للبت فـــي أزمـــة التعديل الـــوزاري، في 
خطـــوة لاقـــت انتقـــادات حتى مـــن قبل 
الأحـــزاب الداعمـــة للحكومـــة حيـــث لا 
تختص هـــذه الهيئة فـــي النظر في مثل 

هذه الخلافات.
وفـــي تعليق له الأحـــد على تطورات 
الأزمـــة الحالية اعتبـــر رئيس كتلة تحيا 
تونس بالبرلمان، وهي من الكتل الداعمة 
للمشيشـــي، مصطفـــى بن أحمـــد أنه ”لا 
توجد أي هيئة أو مؤسســـة قضائية أو 

دســـتورية يمكن لها الفصل فـــي النزاع 
أو حتـــى إصـــدار رأي استشـــاري قاطع 
حول الأزمة القائمة بين رأســـي السلطة 

التنفيذية“.
وتابـــع بن أحمـــد في تدوينـــة على 
صفحتـــه الرســـمية بموقـــع التواصـــل 
أنـــه ”لا يوجد  الاجتماعـــي ”فيســـبوك“ 
ســـوى مخرج ضيق يتمثل فـــي التحرك 
بوســـاطة تطـــرح على رئيـــس الحكومة 
ســـحب وزرائه المتعلقة بهـــم احترازات 
وعلى رئيس الدولة إثر ذلك إتمام مراسم 
وإجـــراءات تعيـــين بقية الـــوزراء الذين 
لا يتعلـــق بهم أي احتـــراز وترحيل هذا 
الجدل الدستوري والقانوني والسياسي 

إلى حوار وطني منظم ومؤطر“.
ويرى مراقبون أن خطوة المشيشـــي 
المرتقبـــة قد تعمـــق الأزمة السياســـية، 
خاصـــة أن حزامـــه يدفع نحـــو الإعلان 
عـــن حركة للولاة (المحافظـــين) في الأيام 
القادمـــة، وهو ما يســـتوجب بالضرورة 
أداء هؤلاء اليمين الدستورية أمام سعيد.

وقالـــت مصـــادر مقربة مـــن الحزام 
الداعم للمشيشي لـ“العرب“ إن ”الأحزاب 
الداعمة للحكومة تخشى أن يُقرأ تشكيله 
حكومـــة مصغـــرة علـــى أنـــه تراجع في 
المواجهة مع الرئيس وهو ما قد يشـــجع 
الأخيـــر على عدم الســـماح للـــولاة كذلك 

بأداء اليمين الدستورية أمامه“.
فـــي المقابـــل، يثيـــر أيضـــا احتمال 
تراجع المشيشـــي عن التعديـــل الوزاري 
مخاوف من أن تشـــق الخلافـــات طريقه 
ما  والسياســـية  البرلمانية  و“وســـادته“ 
قـــد يُفضي في نهاية المطاف إلى محاولة 

سحب الثقة منه والإطاحة به.

وحـــذر مصطفـــى بـــن أحمـــد الأحد 
من لجـــوء بعـــض الأحزاب السياســـية 
إلى ”ســـحب البســـاط“ من تحـــت قدمي 
الرئيس سعيد من خلال سحب الثقة من 
الحكومة لإعادة المبـــادرة لها وهو، على 
حد تعبيره، ”حل ســـيعمق الشـــرخ بين 
الرئاسة والبرلمان وجزء واسع من الرأي 

العام“.
وتبقى الأزمة السياســـية في تونس 
تُراوح مكانها وســـط إنـــذارات من نقلها 
إلى الشـــارع إثـــر دعوة حركـــة النهضة 
الإســـلامية الداعمة للمشيشـــي إلى ذلك 

بذريعة الدفاع عن ”الشرعية“.
وكان ســـعيد قـــد رفـــض أداء بعض 
الـــوزراء ”الذين تحوم حولهم شـــبهات 
اليمـــين  مصالـــح“  تضـــارب  أو  فســـاد 
الدســـتورية أمامه، ما وضع المشيشـــي 
في مأزق حقيقي بعد أن أقدم على تعديل 
وزاري شـــمل 11 حقيبة وزارية من بينها 
الداخلية والعدل، وهو ما جعل الدعوات 
إلـــى الحـــوار الوطني لفـــض الخلافات 

العالقة حاليا تتعاظم.
ولكن غـــازي الشواشـــي خلُص إلى 
أن ”ظـــروف الحوار في الظـــرف الراهن 
غيـــر متوفـــرة بكل أســـف، يجـــب إنهاء 
الأزمـــة الحاليـــة ثـــم الذهاب فـــي حوار 
اقتصـــادي واجتماعي لتكـــون للحكومة 
رؤية واضحة لحزمـــة الإصلاحات التي 
ينبغـــي القيام بها، بقاء هذه الأزمة يهدد 
بالمزيد من الاحتقان الاجتماعي وإفلاس 

الدولة“.
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الحكومة المصغرة

ليست حلا فخلاف

سعيد والمشيشي سياسي

غازي الشواشي

الانتخابات التشريعية 

خيار آمن لتستعيد 

المؤسسات شرعيتها

جيلالي سفيان

 تونس – يواجه البرلمان الليبي المنعقد 
فـــي طبرق مصيرا يكتنفـــه الغموض في 
ظل الانقســـام الذي يعصف به، حيث من 
المتوقع أن تنعقد اليوم جلســـتان، واحدة 
في طبرق دعا إليها رئيس المجلس عقيلة 
صالـــح الـــذي تتزايـــد التكهنات بشـــأن 
فقدانـــه زمام المبـــادرة، وأخرى دعا إليها 
100 نائب (من مجموع 188) وستلتئم في 

مدينة صبراتة.
ويرى مراقبون أن رئاسة عقيلة صالح 
للبرلمان باتت على المحك أكثر من أي وقت 
مضى، حيث من المرتقب أن يغادر منصبه 
بعد تزكية الحكومة الجديدة، حيث سيتم 
انتخاب شخصية من الجنوب الليبي في 

منصب رئيس البرلمان.
كما يعكس التحاق نواب من البرلمان 
المنعقـــد في طبـــرق (المعترف به) مســـاء 
الســـبت بمدينـــة صبراتة للمشـــاركة في 
الجلســـة التـــي دعـــا إليهـــا 100 نائـــب، 
وفقـــا  المبـــادرة  لزمـــام  عقيلـــة  فقـــدان 

لمراقبين.
واستقبلت مدينة صبراتة غربي ليبيا 
مســــاء الســــبت عددا من أعضــــاء مجلس 
النــــواب، قادمــــين من بنغازي للمشــــاركة 
فــــي جلســــة البرلمــــان التي مــــن المرتقب 
أن تناقــــش مــــكان انعقــــاد جلســــة تزكية 
الحكومــــة الجديدة وأيضا تغيير رئاســــة 

البرلمان، حيث تشــــير أوســــاط ليبية إلى 
أنــــه قد يتم اختيار أحــــد أعضاء المجلس 
عن الجنوب الليبي رئيســــا للبرلمان، بما 
أن رئاســــة الحكومــــة آلت إلى شــــخصية 
مــــن إقليم طرابلس، في حين آلت رئاســــة 
المجلس الرئاســــي لشــــخصية مــــن إقليم 

برقة.
وتتكـــون ليبيـــا مـــن ثلاثـــة أقاليـــم 
تاريخية: طرابلس وبرقة وفزان، ويراعي 
توزيع المناصب القيادية والســـيادية هذا 

التقسيم.
ونشـــرت صفحـــة مجلـــس النـــواب 
الموازي مســـاء الســـبت عددا من الصور 
للحظـــة وصول النواب مـــن بنغازي إلى 
صبراتـــة، موضحة أن ”الأعضـــاء الذين 
وصلـــوا قدمـــوا مـــن المنطقة الشـــرقية، 
للمشـــاركة فـــي الجلســـة المزمـــع عقدها 
الاثنـــين، التي ســـتناقش مـــكان وجدول 
أعمال الجلسة الرسمية التي ستعقد عند 
اكتمال تشـــكيلة الحكومة، وعرضها على 
المجلس، فيما ســـيتجه بقية الأعضاء إلى 

مقر إقامتهم في مدينة صبراتة“.
وكان عضـــو مجلـــس النـــواب عـــن 
صبراتة المبروك الخطابي، قد كشـــف في 
تصريحات صحافية، عن وصول 20 نائبا 
من المنطقة الشـــرقية حتى الآن إلى مطار 

زوارة ومنه إلى مدينة صبراتة.

وقـــال الخطابـــي في تصريـــح لموقع 
بوابة الوسط المحلي إن ”أعضاء المجلس 
ما زالوا يتوافـــدون على مدينة صبراتة“ 
متوقعـــا وصـــول أكثـــر مـــن 100 نائـــب 
لحضور الجلســـة العامة، المقررة الاثنين 
والثلاثاء للتشاور حول جلسة منح الثقة 

للحكومة الجديدة.

ويرى مراقبــــون أن انقســــام البرلمان 
يضعــــه أمام خياريــــن إمــــا التوصل إلى 
توافقات والانعقاد وإما أنه ســــيفقد دوره 
لصالح أجســــام أخرى على غــــرار ملتقى 
الحوار السياسي المتكون من 75 شخصية 
خاصة أن هناك العديد من التحديات التي 
تنتظر البرلمان، والتي يبقى أبرزها جلسة 

منح الثقة للحكومة الجديدة.
ويترقـــب الليبيـــون أن يقـــدم رئيس 
الحكومـــة الجديـــد عبدالحميـــد الدبيبة 

فريقه الحكومي في غضون ثلاثة أسابيع 
بعد انتخابه رئيســـا للحكومة في جنيف 
السويســـرية، أي قبـــل الـ26 مـــن فبراير 
الجـــاري، للبرلمان الـــذي يتولـــى بدوره 
التحضير لجلسة عامة في 3 أسابيع، أي 
قبل حلول 19 مـــارس تاريخ انطلاق عمل 

الحكومة.
ولكن المخـــاوف من عدم قدرة البرلمان 
على طي صفحة الخلافات داخله والتأهب 
لعقد جلســـة تزكيـــة الحكومة في تعاظم، 
وهو ما عكســـه البيان الذي أصدره نائبا 
رئيـــس المجلس النيابي فـــوزي النويري 
واحميد حومه، اللذان شددا على ضرورة 
أن تختـــار اللجنة 5+5 مدينة تســـتضيف 

الجلسة.
وقـــال النائبان إنـــه ”ينبغي على كل 
ممثلي الشـــعب تغليب مصلحـــة الوطن 
وطـــي صفحة الماضي الأليـــم، وأن نضع 
أيدينا في أيدي البعض من أجل الخروج 
بليبيا إلى بر الأمان، وعليه فإننا ندعوكم 
لعقد جلســـة مكتملة النصـــاب في إحدى 
المـــدن الليبيـــة تحددهـــا لجنـــة 5+5 بما 
تضمن أمن وســـلامة النـــواب، لمنح الثقة 
لحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة ومراجعـــة 
اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس وإجـــراء 
كافة التعديلات التـــي يرغب بها أعضاء 

المجلس“.

سرّعت السلطة الجديدة في الجزائر 
ــــــس عبدالمجيد تبون من  بقيادة الرئي
ــــــرةَ تحركاتهــــــا من أجــــــل تنفيذ  وتي
أجنداتهــــــا وتعهداتهــــــا التي كان قد 
أطلقها خلال حملته الانتخابية، حيث 
من المقرر أن يحل تبون البرلمان في 
الأيام المقبلة تمهيدا لإجراء انتخابات 
تشريعية ومحلية مبكرة وذلك بعد أن 

تم تمرير الدستور الجديد.

تراجع المشيشي عن التعديل 

نهي الأزمة 
ُ
الوزاري لا ي

السياسية في تونس 

السلطة الجديدة في الجزائر 

تمر إلى خطوة ثانية لتثبيت أركانها
تسريع الخطى لتنظيم انتخابات مبكرة لا تحظى بالإجماع

الجزائريون سيعودون قريبا إلى مراكز الاقتراع

الترقب سيد الموقف

البرلمان الليبي أمام خيارين:

الانعقاد أو الاندثار

انقسام البرلمان يضعه أمام 

خيارين إما التوصل لتوافقات 

والانعقاد وإما فقدان دوره 

لصالح أجسام أخرى على غرار 

ملتقى الحوار السياسي

صغير الحيدري

صابر بليدي

رئيس الحكومة التونسية يتجه نحو 
تشكيل حكومة مصغرة من 16 وزيرا 


